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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

حسم المعرکة حول الأحرف السبعة

لقد ناقش المحقّق الخوئ التّفاسیر العشَرة المطروحة حول «الأحرف السبعة» تماماً ثم نَبذ کافّة الروایات بهذا الشّأن هاتفاً بأنّها
یة بحتة، ثم استَنتج أنّ القرآن قد نَزل بطَور موحد و إنّما الاختلاف قد سببه الرواة لدی سرد الآیات. بر

و لنّا نَستغرِب کیف ذهل المحقّق الخوئ عن الینابیع الشّیعیة الّت قد استَذکرت أیضاً روایات «الأحرف السبعة» فإنّا قد عثرنا
یة ثم تَناقَلَته الشّیعة یةً و لن لو تواتَرت لدی البر عل کتلة منها بأسانید سلیمة بل حتّ لو سلَّمنا هزالة سندها و افترضناها بر

أیضاً بلا سند أو بسند ذي مجاهیل لَسبب لنا الاطمینان و الرکون إلیها حتماً.

و لهذا سنُفسرها ف کل روایة بأسلوب متعارف وفقاً لظهورها ‐لا بمعن موحد کما زَعموه‐ فأمام الآن تل الروایات مع
تفسیرها الأنیق و الأوفَق:

لآنَ نَزنَّ الْقُرا :فَقَال :‏ قَالمْن‏ عف‏ تَخْتَلادِيثحنَ‏ الام: اعلیه الس هدِ البع ِب ‏ قُلْتانَ قَالثْمع نادِ بمح البطون: «عن 1. معن
علَ سبعة احرفٍ و ادنَ ما لْمام انْ يفْت علَ‏ سبعة ۇجوه، ثُم قَال: «هذا عطاونا فَامنُن او امسكْ بِغَيرِ حسابٍ»[1] فإنّ الأحرف

هنا تَعن «البطون» فحسب، إذ قد عرفنا المقیاس الأساس لدی الاختلاف فأرجعنا فیه إل أوجه القرآن المتعدِّدة ثم ألحق شأن
الروایات بالبطون السبعة القرآنیة أیضاً فجعلهما بوازن موحد بحیث إنّ الروایة ستَتمتَّع ببطون سبعة أیضاً بمحاذاة القرآن الریم

تماماً.

نع (دوقم علیه الصو قد ترح) هياجِيلَوم لع ندِ بمحم نالِ عصتَابِ اَلْخك ف نيسالْح نب لع ندُ بمحاللَّهجات: «م 2. معن
ملاالس هِملَيع هائآب نع بِيها نع ماشالْه هدِ البع نب يسع نع (رتائبالع) ٍللاه ندَ بمحا ندَ عمحا ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم
عسو ِبا ري دٍ فَقُلْتاحفٍ ورح َلآنَ عاَلْقُر انْ تَقْركَ ارماي هنَّ الا فَقَال هال نآتٍ م تَانا :هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال
َلآنَ عاَلْقُر انْ تَقْركَ ارماي هنَّ الا فَقَال تما َلع عسو ِبا ري دٍ فَقُلْتاحفٍ ورح َلآنَ عاَلْقُر انْ تَقْركَ ارماي هنَّ الا فَقَال تما َلع

سبعة احرفٍ.»[2] و لا یجرح سند الروایة نتیجةَ وجود «عبرتائ» إذ قد استَدرکها الشّیخ الصدوق ضمن الخصال بعدّة أسانید
قیِمة أیضاً.

فبالتّال إنّ ظاهر «الأحرف» هنا ه اللَّهجات العربیة جزماً، فرغم أنّا قد خاصمنا مسبقاً تفسیرها «باللّهجات» وفقاً للمحقّق
الخوئ و لن ف هذه الساحة:

.عصرنا الحال اثَرت و امتدَّت إللو ت ّرناها باللّهجات حتجریاً مع الظّهور البارز فیها فقد فس ‐
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‐ و أنّها لا تَنقض الغرض و المراد الجدي أساساً.

‐ و اتّخاذاً لسعة مطاَلبة الرسول الأکرم ‐أي التّوسعة عل الأمة‐.

همحر مو الْقَاسبا الْقُم رِيشْعدٌ اعس دَّثَنح قَال هال همحر الْقُم هيقُولَو ندِ بمحم نب فَرعدَّثَنَا جالأقسام و التَّبویب: «ح 3. معن
ةررالْب هآل َلع و اءنْبِيِدِ ايدٍ سمحم َلع هال َّلص و اءرِيبْال و ِزالْع دِ وجالْم و ءا و اءمذِي النَّع هدُ لمالْح فُهّنصم وه و هال
اتْقياء روى مشَايِخُنَا عن اصحابِنَا عن ابِ عبدِ اله ع قَال قَال امير الْمومنين صلَوات اله علَيه: انْزِل الْقُرآنُ علَ سبعة احرفٍ

كلُّها شَافٍ‏ كافٍ‏ امرٍ و زَجرٍ و تَرغيبٍ و تَرهيبٍ و جدَلٍ و قصصٍ و مثَل.»[3] فإنّ الأحرف المزبورة قد تم تَبویبها من باب الأهمیة
و العناوین الغالبة ف القرآن الریم لا من باب التّحدید ک یستظهر مفهوم العدد فتَتصادم مع الروایة الدّالة عل حرف واحد.

نب لبع» قائلةً: «عالحقیقة قد کذَّبت «القرائات الس ه ففأعداء ال بتها إلبعة و نَسذَّبت الأحرف السقد ک وایات الّتا الرو أم ·
ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن عمر بن اذَينَةَ عن اَلْفُضيل بن يسارٍ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله علَيه السلام انَّ النَّاس يقُولُونَ انَّ

اَلْقُرآنَ نَزل علَ سبعة احرفٍ فَقَال كذَبوا اعدَاء اله و لَنَّه نَزل علَ حرفٍ واحدٍ من عنْدِ الْواحد»[4]

فبالتّال إنّ الروایة قد حاربت المحرِفين للتاب لأنّهم قد استَشهدوا بمختلَف القرائات لتبریر مرویاتهم و لتفسیر «الأحرف السبعة»
و لن الإمام قد صدَّ تفسیرهم الزائف لا أنّه قد استَنر أصل الروایة ‐حول السبعة‐ فإنّها مأثورة بتّاً ‐خاصةً و عامةً‐ و لهذا

حینما نَترصد الأعاظم نراهم یفتون بتواتر قرائة واحدة واقعاً قد تلاها جبرائیل بذاک النّحو، و لهذا لم یمضِ المعصومون تواتر بقیة
القرائات و إنّما قد أجازوا ظاهراً أن نَقرأ وفقَما یقرأ النّاس لا بوصفه قرآناً منزلا حقیقةً فإنّه موحد.

:أیضاً قائلا وِجهة نظر المحقّق الحائري عل رغضون هذه النّقاشات سنَم و ف

«و روي هذا الحديث من طريق الخاصة أيضاً ... فلامجال للخدشة ف صدور هذه العبارة عن النّب صل اله علیه و آله و سلّم
(مضاداً للمحقّق الخوئ) بل ادع تواترها عنه صلّ اله علیه و آله و سلّم، لن دعوى دلالتها عل ما هو المدَّع من جواز قرائة
القرآن بالهيئات المختلفة والحركات المختلفة، ممنوعة جدّاً ... إنّ الأحرف ظاهرة ف اللّغات، فالمعن أنّ القرآن نزل عل سبعة
لغات، فإنّ لهجة طوائف العرب مختلفة عند التّلّم بلمة واحدة، فطائفة منهم ينطقون بالاف مان الجيم، فيقولون الحر مان
الحجر، وطائفة ينطقون بالميم مان لام الجنس كالقائل منهم ف مقام السؤال عن جواز الصوم ف السفر: أ من م برم صيام فم

سفر.»[5]

-------------------------
[1] الخصال: ٤٣/٣٥٨، تفسير العياش، ج‏1، ص: 13، البحار ج 19: 22 و 30. البرهان ج 1: 21- 22 و تنب الش‏ء: تجنبه.
[2] تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 6. ص164 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.

[3] بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏90، ص: 98.
[4] کلین محمد بن یعقوب. الاف (اسلامیه). Vol. 2. ص630 تهران ‐ ایران: دار التب الإسلامیة.

[5] و سنَستحضر هنا تتمة تحقیقته قائلا: «وكيفان فاللام ف المقام يقع ف امور ثلثة الاول ف فقه هذين الخبرين وان المراد
مما ذكر فيهما من سبعة احرف هل هو الاقسام الت ذكرها امير المؤمنين علیه السلام فيما رواه الاصحاب عنه علیه السلام، من

قوله علیه السلام ان اله تبارك و تعال انزل القران عل سبعة اقسام كل قسم منها كاف شاف ، و ه امر وزجر وترغيب وترهيب
وجدل و مثل و قصص ، او المراد منه هو انه كما ان ف القرآن عاما و خاصا مطلقا ومقيدا ناسخا و منسوخا فذا ف احاديثنا ،
اوليس المراد من سبعة احرف ما ذكر من الاقسام المذكورة الثان فيما فرعه الامام علیه السلام ف خبر حماد عليهذه العبارة من
الجمع بين هذين الخبرين المصرحين بان القرآن نزل عل سبعة وجوه الثالث ف عل ما للامام ان يفت لام و ادنقوله علیه الس



سبعة احرف ، ومادل من الاخبار عل ان القرآن نزل عل حرف واحد من عند واحد ، كخبر زرارة عن ابيجعفر علیه السلام انه
علیه السلام قال ان القران واحد نزل من عند واحد ولن الاختلاف يجيء من قبل الروات، و خبر الفضل بن يسار قال قلت

لابيعبد اله علیه السلام ان الناس يقولون ان القرآن نزل عل سبعة احرف فقال علیه السلام كذبوا اعداء اله و لنه نزل عل حرف
واحد من عند الواحد.

اما اللام ف فقه ما ف الخبرين المصرحين بان القرآن نزل عل سبة احرف، فنقول اما الخبر المروى عن حماد ، فالظاهر عدم
كون المراد من سبعة احرف المذكورة فيه هو الاقسام المذكورة ، اما عدم كون المراد من سبعة احرف الاقسام الت ذكرها امير
المؤمنين علیه السلام، فلان السؤال فيه وقع عن وجه اختلاف الاحاديث المروية عنهم علیه السلام، فالمناسبة بينه و بين الجواب
بقوله علیه السلام ان القرآن نزل عل سبعة احرف وتفريعه علیه السلام عليه قوله علیه السلام و ادن ما للامام ان يفت عل سبعة

وجوه، تقتض كون المراد من سبعة احرف، هو ما ورد ف بعض الاخبار من ان للقران ظهرا وبطنا و لبطنه بطنا ال سبعة ابطن،
فانه اشارة ال ما للاحام من الاختلاف بحسب اختلاف اقتضاء مصلحة الوقت، فانها تارة تقتض ف وقت جعل حم الموضوع
عل نحو الاطلاق، واخرى جعل ذلك الحم او حم اخر لذلك الموضوع مقيدا بقيدو ثالثة لذلك الموضوع مقيدا بقيد اخر ايضا و

هذا، فاذا كان ظاهر القرآن حما عاما اقتضته مصلحة الوقت، و اريد منه ف الباطن الخاص اذا اقتضته مصلحة وقت اخ ،
والاخص فيما اقتضته مصلحة وقت ثالث، والاخص من الاخص فيما اقتضته مصلحة وقت رابع و هذا، فحيث ان علم هذه

المرادات الباطنية الطولية مختص بالامام علیه السلام و تون نفسها مودعة عنده ليحم بها عند اقتضاء مصلحة الوق» (کتاب
الصلاة للشیخ عبد الریم الحائری ج۱ ص517-514)


